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 مقدمة :

     تلف.و لا یمكن نقلھ دون  فیھ،مستقر بحیزه و ثابت  ءشيیعرف المشرع الجزائري العقار بأنھ كل 

و یعتبر مالا عقارا كل حق عیني یقع على عقار بما في ذلك حق الملكیة، و كذلك كل دعوى تتعلق بحق 
 عیني على عقار.

و الحصول  تفنى،ثروة لا  لأنھینشغل الكافة باكتسابھ  مستمر،صبحت قیمة العقار في تزاید أو مؤخرا 
لصاحبھ.یة علیھ معناه اغتناء الذمة المال  

لة وجوب اخضاع التصرفات العقاریة لعملیة الشھر ألى مسإول نص تطرق أو في الجزائر ، یعد 
المتضمن القانون المدني . 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58مر من الأ 793العقاري المادة   

فإن المواد التي تضمنتھا غیر  العقاري،و إذا كان المشرع في ظل القانون المدني قد نوه بعملیة الشھر 
المؤرخ في  75/74و لن تكتمل ھذه النصوص إلا بالتصدي لأحكام الأمر  العقاریة،كافیة لتنظیم الملكیة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري. 12/11/1975  

لعام و تأسیس السجل المتضمن إعداد مسح الأراضي ا 12/11/1975المؤرخ في  75/74كما أن الأمر 
 العقاري و المراسیم التنفیذیة الصادرة تطبیقا لھ تھدف كلھا الى تحقیق الائتمان في المعاملات العقاریة .

و علیھ فإن انتقال الملكیة العقاریة یبقى متوقفا على مراعاة اجراء الشھر العقاري ، و بذلك فإنھ لا 
.الرسمیة و لا التسجیل تغني عن ھذا الإجراء .  

لى إ بالتخصیص،عقارات بطبیعتھا و عقارات  نوعین:و العقار  بالعقارات،إن الشھر العقاري یختص 
العقاریة.موال العقاریة من حقوق عینیة عقاریة و الدعاوى جانب الأ  

الواقعة علیھ و العقار بحكم ھذه الطبیعة یخضع لنظام قانوني متمیز یقضي بإخضاع التصرفات القانونیة 
ات قانونیة معینة تكون في مجملھا ما یسمى بنظام الشھر العقاري .إلى إجراء  



 

الشھر العقاري  فھومأولا : م  

عریف الشھر العقاريت -1  

: ذلك النظام الذي یرمي إلى شھر التصرفات القانونیة التي ترمي إلى إنشاء  یعرف الشھر العقاري بأنھ
الحقوق العینیة العقاریة أو نقلھا أو تعدیلھا ، على أن یتم اثباتھا في سجلات یمكن الاطلاع علیھا و أخذ 

 إفادات بما جاء فیھا من بیانات .

موضوعھا اعلام الغیر بكل التصرفات  : مجموع القواعد التي و یعرف الشھر العقاري كذلك بأنھ ھو
 التي تقع على العقارات .

ھمیة الشھر العقاريأ -2  

خیرة من تبني سیاسة اقتصاد مع تغیر البیئة الاقتصادیة و السیاسیة التي تشھدھا الجزائر في المرحلة الأ
سایر ھذا التحول مر الذي جعلھا تسن ترسانة قانونیة كبیرة تجنبیة الأالسوق ، و جلب الاستثمارات الأ

في مجال الأملاك العقاریة .منھا النصوص القانونیة التي تعكس السیاسة العقاریة   

المتعاقدین  یعتبر اجراء الشھر العقاري صاحب الولایة العامة في انتقال الملكیة العقاریة سواء بین -  

للغیر.و بالنسبة أ  

القانونیة المتعلقة بالحقوق العقاریة في سجلات الشھر العقاري عبارة عن وسیلة لإعلان التصرفات  -
علنیة ، یسھل على كل شخص الاطلاع على محتویاتھا و افادات بما جاء فیھا من بیانات ، فھو یھدف 
إلى إحاطة الكافة ، و على الأخص من لھ مصلحة بالوضع القانوني للعقار و الحقوق التي ترد علیھ  

   یة لكل عقار تشبھ إلى حد كبیر بطاقة الحالة المدنیة للأشخاص .فالشھر العقاري یعمل على تنظیم ھو

التطور التاریخي للشھر العقاري في الجزائر :ثانیةالالمحاضرة   

ولى ھي فترة ة، المرحلة الأیساسألقد مر نظام الشھر العقاري في الجزائر بثلاث مراحل 
.1830لى غایة إ 1518الحكم العثماني و التي امتدت من   

خیرا أو  ،1962لى غایة إ 1830المرحلة الثانیة ھي فترة الاحتلال الفرنسي الممتدة من 
ھذه المرحلة التي حاول  ھذا،لى غایة یومنا إ 1962ي من سنة أمرحلة ما بعد الاستقلال 

الخاصة.من خلالھا المشرع الجزائري تطھیر الملكیة العقاریة   

مرحلة ما قبل الاستقلال أولا:  

جزائر مثلھا في ذلك مثل كل دول العالم بالفترة القبلیة البدائیة أین انعدمت لقد مرت ال
القوانین و الأنظمة التي تسیر المجتمع ، فكان ما یحكم علاقات الأفراد من قواعد یسودھا 
 الغموض لأن المصلحة الخاصة للأقویاء ھي التي كانت تملي الشروط و قواعد السلوك .



ن تنظیم إلى أن جاء الفتح الاسلامي فطبقت أحكام الشریعة و بقي الأمر على حالھ دو
على كل المعاملات المالیة كالبیع و الایجار و غیرھا .الاسلامیة   

 و عندما حطت الدولة العثمانیة رحالھا بالجزائر أدخلت نظام یمزج بین أحكام الاسلام

مل على ایجاد الوسائل الذي ع 1830و التقالید التركیة ، ثم جاء الاحتلال الفرنسي سنة  
الفعالة التي تنظم ھذا الاحتلال لیشمل كل المیادین الحیویة التي تمكنھ من استغلال أرض 

 الجزائر أتم استغلال .

  1830إلى  1518من نظام الشھر العقاري في الجزائر خلال فترة الحكم العثماني  -1

یعة الاسلامیة في مجال المعاملات مرحلة الخلافة العثمانیة تمیزت بتطبیق أحكام الشر
لى إنظام محدد للشھر العقاري و یرجع ذلك  خیرة لم تشترطن ھذه الأالعقاریة ، مع العلم أ

خرى كانت معظم أقلة المعاملات العقاریة في تلك الفترة ھذا من جھة ، و من جھة 
راضي ملك للقبیلة و مخصصة للاستعمال العام كالرعي .الأ  

المشاعیة الفلاحیة البدائیة بحیث  لنموذج من الملكیة الجماعیة في شكل یشبھو قد ساد ھذا ا
تتقاسم القبیلة في كل موسم فلاحي قطع الأراضي على سبیل الانتفاع و الاستغلال و لیس 

على سبیل التملیك استنادا لبعض الآراء الفقھیة التي تنكر الملكیة الفردیة فظلت تلك التقالید 
في بعض المناطق و لازالت إلى الیوم لدى بعض العروش و القبائل التي و الأعراف مطبقة 

لا تقبل فكرة ملكیة الدولة لأراضي العرش ، خاصة في المناطق السھبیة و التي تكثر فیھا 
 النزاعات حول ھذه الأراضي .

أما فیما یخص النظام العقاري، فقد صنفت التشریعات العقاریة العثمانیة الأراضي إلى 
عة من الأصناف و ھي:مجمو  

أراضي الموات -أ  

و متصرف أي مالك أو لم تكن في حوزة  استغلال،و ھي الأراضي التي تركت دون   

أو التي كانت غیر صالحة للزراعة و ھي عادة تكون بعیدة عن العمران و خالیة من السكان 
نظریا في  ي شخص ، و ھي مع عدم ملكیتھا تعتبرأو ینتفع بھا أحد أبحیث لا یمتلكھا  

ن أو مشاعة و لا یحق للدولة ألى ملكیة خاصة إرض الموات أولة ، و لا تتحول دحیازة ال
و استغلالھا .ألا بإحیائھا إتضع یدھا علیھا   

قھیة فحكام الراضي الموات و سھولة الانتفاع بھا حسب بعض الأأو رغم امكانیة امتلاك 
ثناء فترة الاضرابأتثمارھا ، لاسیما لم یكونوا یقبلون على اس بالأریافھالي فإن الأ  



. آنذاكو الفوضى التي كانت سائدة    

أراضي العرش -ب  

صناف الملكیات العقاریة بالجزائر منذ القرن الحادي أحدى إأصبحت أراضي العرش تشكل 
عشر میلادي و الذي شھد استقرار القبائل البدویة و توطن العشائر بالمناطق التي استحوذت 

راضي العرش في اقلیم الجزائر و قسنطینة ، أما بغرب أعطیت لھا و تسمى باسم أو أعلیھا 
راضي السبقیة " .أالبلاد فیطلق علیھا اسم "   

و یقصد بالعرش في الجزائر القبیلة و ھي عبارة عن مجموعة من العائلات التي تجمعھا 
عشائري.صول مشتركة و تقیم في منطقة واحدة على شكل تجمع أ  

لقد تعاملت الدولة العثمانیة مع ھذا النوع من الأراضي بتحفظ بحیث لم تقم بتجرید ھذه 
مكانیة التصرف فیھا نظرا لأھمیتھا الكبیرة بالنسبة للقبیلة إالعشائر من أراضیھا لكن دون 

كونھا مخصصة لسد حاجیاتھا ، و كل قبیلة حرة في طریقة استغلال ھذه الأراضي حسب 
مجموعة في حدود عد حرمان الآخرین من الاستفادة منھا .حاجة و ضرورة ال  

أراضي البایلك  -ج  

البایلك مصطلح تركي قدیم أخذه الأتراك عن المغول ، و أول من تولى إمارة البایلك عند 
. 1280الأتراك ھو عثمان بن أرطغل مؤسس الدولة العثمانیة و ذلك سنة   

الباي و إدارتھ و تعني أیضا كل ما ھو  و مصطلح البایلك في الجزائر یقصد بھ حكومة
 عمومي و ملك للجمیع " دراھم البایلك " : أموال الدولة .

تراك عن طریق ملاك الخاضعة لسلطة الباي و التي استحوذ علیھا الأفي الجزائر ، ھي الأ
أو أراضي السكان  ورثةالو عدم وجود أالمصادرة و الشراء ووضع الید في حالة شغورھا 

فضوا تسدید الضرائب المفروضة علیھم أو الذین امتنعوا عن تنفیذ أوامر الحاكمالذین ر  

و الذین تحالفوا مع الاسبان المقیمین على السواحل .   

أراضي المخزن  -د  

ھي أراضي منحتھا الدولة العثمانیة على سبیل الانتفاع للعرب الذین تم تجنیدھم في صفوف 
تھم على ولائھم لھا فتم تقسیم ھذا الجیش إلى وحدات الجیش العثماني و ذلك من أجل مجازا

تسمى بالمخزن ، و قد استعانت السلطة العثمانیة بھذا الأسلوب نظرا لقلة تعداد القوات 
العسكریة العثمانیة آنذاك حتى تتمكن من بسط سیطرتھا على كل الأقالیم حیث كانت السلطة 

و القبائل التي لا تدفع الضریبة. المعادیة لھاالعثمانیة تستولى على ھذه الأراضي من القبائل   



أراضي الملك  -ه  

ھي أراضي تتوزع داخل المدن الكبرى و حواشیھا ، و في المناطق الجبلیة لاسیما منطقة 
القبائل ، وھران ، مستغانم و بعض مناطق تلمسان و قسنطینة و الأوراس ، كما تشمل 
مناطق الواحات في الصحراء و بعض مناطق السھول ، كانت تسمى أیضا بالأراضي 

تغل ھذه الأراضي وفق قواعد الشریعة الاسلامیة الخاصة و "الفحوص" ، حیث كانت تس  

حیث یعتبر نظام الملك النظام الأصلي و الطبیعي في الجزائر قبل الوجود  الأعراف،و 
العثمانیین.العثماني بعكس نظام العرش المفروض بإرادة   

أراضي الحبوس -و  

راضي التي وع من الأو تعرف أیضا بالأراضي الوقفیة ، و قد انفرد الفقھ الاسلامي بھذا الن
راضي من حیث تجمد طبیعتھا القانونیة ، فلا یجوز تغییر ھذه الطبیعة ، و تصنف ھذه الأ

و وقف خیري ، و حبس خاصألى حبس عام إطریقة استغلالھا و كیفیة الانتفاع بھا   

ھلي ، فأما الحبس العام الخیري فیعود مردوده على المصلحة العامة التي حبست أو وقف أ 
المذھب المالكي السائد بالجزائر ، بحیث ینفذ مضمون عقد الحبس  بأحكامجلھا عملا أمن 

رجاء .إو أفي الحین بلا قید   

الفترة الاستعماریة ثانیا:  

، وجد المستعمر الفرنسي فیھا وضعیة 1962إلى غایة  1830و ھي الفترة التي امتدت من 
القانوني.عقاریة غریبة عن نظامھ   

طبقت علیھا أحكام الشریعة الاسلامیة و القواعد العرفیة ، فاستعصى على الادارة الفرنسیة 
في بادئ الأمر اخضاع الأراضي الجزائریة إلى قواعد القانون الفرنسي الوضعي ، و رغم 

ذلك عمد المشرع الفرنسي على ایجاد سیاسة عقاریة حكیمة ، توفر أراضي صالحة 
دومین للدولة استبدالا لدومین البایلك ثم تطبق القانون الفرنسي للمعمرین و ذلك بتأسیس 

راضي الدایات و البایات أعلى الملكیة في الجزائر خاصة على الأملاك الشاغرة ، و على 
میر عبد القادرراضي الجزائریین الذین غادروا الجزائر مع الأأتراك ثم و الموظفین الأ  

التشریع  بإبرازھجرة فضلا عن قیام السلطة الفرنسیة جبروا على الأتراك الذین و مع الأأ 
راضي بھدف فرنسة العقار من جھة و تسھیل عملیة الاستیلاء على الأي العقاري الفرنس  

خرى .ألى المعمرین من جھة إو بیعھا   



لكن سرعان ما لجأت ھذه الاخیرة الى سن قوانین توفر من خلالھا اراضي للمعمرین من 
 بینھا :

1830سبتمبر  08المؤرخ في  المرسوم -  

  01/10/1844الأمر المؤرخ في  -

  17/09/1846القرار المؤرخ في  -

  1851جوان  16القانون الصادر بتاریخ  -

  1855مارس  23القانون الصادر بتاریخ  -

  22/04/1863قانون سیناتوس كونسولت المؤرخ في  -

  26/07/1873قانون فارنیھ المؤرخ في  -

  1926أوت  04المتمم بالقانون المؤرخ في  1897فیفري  16الصادر بتاریخ القانون  -

  26/05/1956المرسوم المؤرخ في  -

ا : مرحلة ما بعد الاستقلاللثثا  

العقاریة في الجزائر منذ الاستقلال حالة غموض فرضتھا المرحلة عرفت الملكیة 
ینتھج المشرع نظام الشھر الشخصي الاستعماریة ، فكان من الطبیعي و كمرحلة انتقالیة أن 

في انتظار تعمیم عملیة مسح الأراضي ، حتى تتوسع دائرة تطبیق نظام الشھر العیني 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري . 75/74بصدور الأمر   

  1975فترة ما قبل  -1

ئة الإطارات وجدت الحكومة أمام الھجرة الجماعیة للمعمرین بعد الاستقلال ، و خاصة ف
الجزائریة نفسھا أمام فراغ مؤسساتي یھدد كیان الدولة الفتیة ، فما كان لھا إلا أن تصدر 

الذي یقضي بتمدید العمل  1962دیسمبر  31المؤرخ في  62/157قانون ، فصدر الأمر 
صدد قام بالقوانین الفرنسیة باستثناء النصوص المخالفة للسیادة الوطنیة ، و في ھذا ال

الأعلى آنذاك (المحكمة العلیا حالیا) من خلال القضایا المعروضة علیھ بإظھار  المجلس
الذي ألغى  1873جویلیة  26النصوص التي لھا طابع استعماري ، و من بینھا قانون 

 الشفعة على الأراضي المفرنسة .

 



التي تعمل بواسطتھا و قد عمدت السلطات الجزائریة فیما بعد إلى إیجاد النظم و الوسائل 
على حمایة الملكیة العقاریة و الحفاظ علیھا ، و ھو ما توصل إلیھ المجلس الوطني للثورة 

حیث أكد على جملة من  1962الجزائریة من خلال اجتماعھ المنعقد بطرابلس في جوان 
 المبادئ أھمھا :

الحصر الفوري لكل الصفقات العقاریة . -  

تتجاوز مساحتھا الحد الأقصى المسموح بھ.نزع ملكیة الأراضي التي  -  

  1962أوت  24المؤرخ في  62/20الأمر  -أ 

ن أملاك الشاغرة ، غیر مر الذي نص على التدابیر المناسبة لحمایة و حفظ الأو ھو الأ
الفوضى التي سادت البلاد بعد الاستقلال مباشرة و انتشار المعاملات العقاریة المشبوھة 

دفعت السلطات الجزائریة لإصدار في نفس السنة بین المعمرین و بعض الجزائریین 
یمنع كل المعاملات المنقولة و غیر المنقولة  1962كتوبر أ 23المؤرخ في  62/03مرسوم 

من ھذا المرسوم كل المعاملات  01و تعتبر باطلة حسب المادة  ، ملاك الشاغرةفي الأ
. 1962جویلیة  01المبرمة بعد   

  18/03/1963المؤرخ في  63/88المرسوم  -ب

المرسوم المتعلق بتنظیم الأملاك الشاغرة حیث نص ھذا المرسوم على أن كل أجنبي  ھو و
خول أشھر یتعرض لد 4مھما كانت جنسیتھ تخلى عن أملاكھ العقاریة و المنقولة لمدة 

 أملاكھ ضمن الأملاك الشاغرة.

1970قانون التوثیق لسنة  -ج  

متضمن تنظیم مھنة التوثیق ال 15/12/1970المؤرخ في  70/91أول قانون ھو القانون   

و الذي نص صراحة على شرط الرسمیة في العقود التي تتضمن ملكیة عقار أو حقوق 
 عقاریة.

  1971قانون الثورة الزراعیة  -د

الذي نص على تأمیم  26/07/1963المؤرخ في  63/276بعدھا أصدر المشرع المرسوم 
 الأراضي المنھوبة أو التي وضعت تحت الحراسة لصالح " القیاد" و الأغوات و الباشوات 

الاستعمار.و كل أعوان   

 



الى غایة یومنا ھذا  1975المرحلة الممتدة من  -2  

المؤرخ في  75/74بعد الاستعمار و ھو الأمر  أھم قانونتمیزت ھذه المرحلة بإصدار 
المتضمن اعداد المسح العام للأراضي و تأسیس السجل العقاري و الذي  12/11/1975

تبنى من خلالھ المشرع نظام الشھر العیني بشكل نھائي ، غیر أن ھذا النظام لا یمكن 
 الاعتماد علیھ بصفة نھائیة إلا إذا تم مسح كل الأراضي .

 

: خصائص نظام الشھر العقاريلثةة الثاالمحاضر  

 أولا : الطابع الاداري للشھر العقاري

إن عملیة الشھر العقاري تأخذ شكل القرار الإداري ، و النتیجة التي یصل إلیھا المحافظ العقاري سواء 
م برفضھ یعد قرارا إداریا . أبقبول اجراء الشھر العقاري   

اختلفت تشریعات العالم في تحدید الجھة المكلفة بعملیة الشھر العقاري ، أما المشرع الجزائري قد اعتبر 
ساسي في نظام الشھر ، و تعتبر المحافظة العقاریة التي یدیرھا الدعامة المحافظ العقاري المحور الأ

ئتمان العقاري . الأساسیة في ضبط و استقرار الملكیة العقاریة و حمایة الحقوق و بعث الا  

المحافظة العقاریة -1  

العقاري في التشریع الجزائري مصلحة إداریة عمومیة تدعى المحافظة العقاریة  شھرتسھر على عملیة ال
لى استقرار الملكیة العقاریة و حمایة الحقوق و بعث إیشرف على تسییرھا محافظ عقاري تھدف  

 الائتمان .

ة و اصطلاحا مفھوم المحافظة العقاریة لغ -أ  

إن إجراءات الشھر العقاري تتولاھا ھیئة إداریة نظمھا المشرع و حدد صلاحیاتھا و اختصاصھا 
 الاقلیمي .

المفھوم اللغوي للمحافظة العقاریة -ب  

عقاریة.و  المحافظة، ھما:صل كلمتین أالمحافظة العقاریة تسمیة من   

مقامیة ، و تعرف القائم  –مصدر حافظ ، تقسیم إداري یتولاه المحافظ ، و ھي فوق القائم المحافظة :  -
داریا إخیر یعتبر موظفا مقام ، و ھذا الأ –مقامیة بأنھا تقسیم إداري في البلاد یتولى شؤونھ القائم  –  

مقامون یقوم مقام الوالي .  –و ھو دون المحافظ في المنصب ، جمع قائم    

لى إغیر قابل للنقل منھ  ثابت،و ھو كل شيء مستقر في مكانھ یشغل حیز  عقار،أصل لكل  العقاریة: -
تلف.خر دون آمكان   



المدلول الاصطلاحي للمحافظة العقاریة -  

صلیة تتمثل في حفظ العقود ، و مختلف المحررات المحافظة العقاریة ھي مصلحة عمومیة وظیفتھا الأ
و تعدیل حق من حقوق الملكیة ، و الحقوق العینیة أنشاء إو أالمتضمنة نقل الخاضعة للشھر العقاري 

و تبعیة و ذلك بعد شھرھا ، و قیدھا في مجموعة البطاقات العقاریة أصلیة أخرى سواء كانت الأ  

 و تعرف كذلك باسم : محافظة الرھون . 

المحافظ العقاري -2  

السجل العقاري و مسكھ  تأسیسن عملیة أساس اداري ذلك أإن نظام الشھر العقاري الجزائري یقوم على 
لى موظف عمومي یسمى المحافظ العقاري ، كما تدل علیھ المواد التالیة من إخولھ قانون الشھر العقاري 

المتضمن تأسیس  25/03/1976المعدل و المتمم المؤرخ في  76/63 و المرسوم التطبیقي 75/74مر الأ
:السجل العقاري   

راضي في كل بلدیة تودع لدى المصلحة المكلفة " عند اختتام عملیات مسح الأ:  10مادة تنص ال -
راضي .بمسك السجل العقاري ، نسخ ثانیة لجمیع الوثائق الخاصة بمسح الأ  

 كما تودع نسخة ثانیة من ھذه الوثائق بمقر كل بلدیة. "

راضي ساس وثائق مسح الأأعلى یقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري  ":  11تنص المادة  -
المعدة ، و القرارات و شھادات الملكیة المقدمة من طرف المعنیین بتحدید حقوق الملكیة و الحقوق 

 13لأحكام المادة ن تكون موضوع اشھار في السجل العقاري و ذلك طبقا أخرى التي یجب العینیة الأ
 أدناه . "

الأراضي ساس وثائق مسح أیقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري على  ":  11تنص المادة  -
المعدة ، و القرارات و شھادات الملكیة المقدمة من طرف المعنیین بتحدید حقوق الملكیة و الحقوق 
 13العینیة الأخرى التي یجب أن تكون موضوع اشھار في السجل العقاري و ذلك طبقا لأحكام المادة 

 أدناه . " 

تحدث محافظات عقاریة یسیرھا محافظون عقاریون مكلفون بمسك السجل  ":  20تنص المادة  -
ر الجدید العقاري و اتمام الاجراءات المتعلقة بالإشھار العقاري و ذلك من أجل الشروع في نظام الإشھا

. "المؤسس بموجب ھذا الأمر  

قاري و طابعھ القانوني ، فإذا كانت معظم اختلفت تشریعات العالم في كیفیة تنظیم عملیة الاشھار الع
الدول التي تعمل بنظام الشھر العیني ، أخضعت عملیة تأسیس السجل العقاري و مسكھ إلى أحد قضاة 

جھات القضاء ،فإن المشرع الجزائري حذا حذو نظیره الفرنسي في ھذا المجال من خلال اعتماده على 
 النظام الاداري في الشھر العقاري . 

حافظ العقاري موظف عمومي یباشر مھامھ تحت وصایة وزیر المالیة یخضع إلى قانون الوظیف فالم
 العمومي : مكلف بتسییر ھیئة عمومیة ذات طبیعة اداریة . 



 ثانیا :الطابع العیني للشھر العقاري

العیني الشھر في التشریع الجزائري یتم باسم العقارات منذ أن تبنى المشرع الجزائري لنظام الشھر 
و ما صاحبھ من مراسیم تطبیقیة تؤكد على تبني  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74مر بموجب الأ

نھ أراضي ، إذ ، و نظرا للارتباط الوثیق بین نظام الشھر العیني و عملیة مسح الأالمشرع للنظام الجدید 
ن عملیة القید في أطني ، ذلك لا یمكن تطبیق نظام الشھر العیني إلا إذا تم مسح كل أراضي التراب الو

وحدات  ىلإرض و تقسیمھا السجل العقاري ، لا یمكن تنفیذھا إلا بعد المسح الذي یتكفل بتحدید معالم الأ
و إعطائھا أرقام خاصة و رسم مخططاتھا ،و لھذا الغرض أبقى المشرع على تطبیق نظام الشھر ملكیة 

د المسح العام للأراضي .الشخصي و نص على تطبیقھ مؤقتا ریثما یتم إعدا  

 ثالثا :الطابع الالزامي للشھر العقاري

المعاملات العقاریة جعل شھر التصرفات القانونیة  استقرارإن المشرع الجزائري و رغبة منھ في 
، و استثنى من و اتجاه الغیرأثارھا سواء فیما بین المتعاقدین آالواقعة على العقارات الزامي حتى تنتج 

و الامتیازات العقاریة التي یكون الشھر فیھا اختیاریا إذ یترتب على عدم قیدھا عدم قابلیتھا ذلك الرھون 
 للاحتجاج اتجاه الغیر .

من عملیة توثیق العقد ثم تسجیلھ لدى  و یمر العقد الناقل للملكیة العقاریة بمجموعة من المراحل ابتداء
. ثره العینيأالعقاریة لكي یرتب خیرا شھره في البطاقات أمصلحة التسجیل و الطابع و   

و تجدر الاشارة في ھذا السیاق أن الشھر العقاري لیس شرطا شكلیا كشرط الرسمیة التي تعد ركنا في 
 التصرفات القانونیة ، بحیث تخلف ھذا الركن یجعل التصرف باطل بطلانا مطلقا .

 

نظاما الشھر العقاري :لرابعة االمحاضرة   

أدى التطور الذي عرفتھ الشعوب في شتى مجالات الحیاة الاقتصادیة ، الاجتماعیة و السیاسیة إلى 
للشھر العقاري یسمى النظام الأول بنظام الشھر الشخصي ، یعتمد أساسا في ن یساسیأظھور نظامین 

العقار أساسا في عملیة الشھر ، و النظام الثاني یطلق علیھ نظام الشھر العیني وھو یعتمد على بیانات 
 عملیة الشھر العقاري .

الشخصي  العقاري أولا: نظام الشھر  

ھو النظام الأول و ھو السابق في التاریخ من حیث الظھور، وھو نظام یكون الشھر فیھ طبقا لأسماء 
 من ملاك و أصحاب الحقوق العینیة في العقارات ، و في ظل ھذا النظام العقارات لا تعرف الأشخاص

رقامھا و إنما بأسماء مالكھا ، أي بأصحاب الحقوق العینیة .أقعھا و ابمو  

و في ھذا النظام ینشأ في البلد الواحد سجل عام ، أو سجلات في مراكز الأقالیم یرصد بھا كل تصرف 
ومنشئ حقا عینیا عقاریا ، و یتم رصده باسم المتصرف ، و توضع لھاتھ السجلات فھارس منظمة 

كل شخص محل اعتبار ، بحیث لا یعتد بمواصفات العقار محل التعامل  و یعتبر اسم المتصرفین بأسماء
من موقع و حدود و مساحة ، و إنما ینظر إلى الھویة الكاملة للأشخاص المالكین أو الذین تعاملوا فیھ .   



الشخصي  الشھر العقاري ممیزات نظام -1  

و الحقوق العینیة  أو لیس سبب لانتقال الملكیة ن الشھر طریق للعلنیة فقط أمن خصائص ھذا النظام  -
أو تقرر بطلانھ فإنھ لا لى عقد صحیح لا تشوبھ شائبة ، أما إذا ورد على عقد باطل إن یستند أفھو لابد 

 یكسب المتصرف إلیھ حقا لأن الشھر لا یطھر عیوب العقد فیمكن استصدار حكم ببطلان العقد المشھر

لعقد فیزول كل أثر لھذا التسجیل .و التأشیر في ھامش تسجیل ا   

یعتبر الشھر الشخصي بسیط في الاجراءات القانونیة التي تتبع فیھ ، بحیث تقوم المحافظة العقاریة من  -
التأكد فقط من اسم المالك الحقیقي للعقار موضوع التصرف فیھ و اسم أبیھ وجده بالكامل ، مما یمنح 

و التحقق من صحتھا ، و كما أن ھذا النظام لا یتطلب اجراء للمتعاقدین مجال للتعرف على الوثائق 
 عملیة مسح الأراضي مقارنة بنظام الشھر العقاري العیني . 

من خصائص نظام الشھر الشخصي أن عملیة الشھر العقاري للسندات العقاریة لا تقتصر وظیفتھ إلا  -
للشھر العقاري في انشاء الحق العیني  ثرأعلى اعلام الجمھور بما ورد على العقار من حقوق ، حیث لا 

ذلك أن الحق العیني ینشأ صحیحا بمجرد تمام العقد ومراعاة الشكل الذي یقرره القانون و یظل صحیحا  
و یقرر بطلانھ .أن یفسخ ألى إ  

عیوب نظام الشھر العقاري الشخصي  -2  

نھائیة ، بل قد یعرضھ  أنھ لا یعطي المتصرف إلیھ ضمانا بثبوت الحق المتصرف فیھ لھ بصفة -
للمنازعة في أي وقت و الحكم بزوال ھذا الحق ، و بالتالي لا یعطي راغبي التعامل مع المتصرف إلیھ 

 تأكیدا بأنھ حقیقة صاحب موضوع التصرف المشھر لصالحھ .

لیھ " من حالة العقار المتعامل فیھ ، یقتضي البحث إأن تحقق الشخص المستفید " المتصرف  -  

من اسم و لقب جل التعرف عن ھویتھ كاملة أستكشاف عن شخص المالك الحقیق لھذا العقار من و الا  

و ھویة و اسم والده و ھویتھ ، و اسم أصولھ بالكامل و أسماء المالكین السابقین و غیر ذلك ، و ھي 
عملیة شاقة و متعبة نظرا لأن ھویة الشخص الذي تصرف في العقار محل اعتبار تقرر لصاحب 

المصلحة الحق في أن یطلب شھادة اثبات لكي یستوثق من أن الشخص الذي یرید التعامل معھ ھو فعلا 
 مالك العقار ، و مازال مالكا لھ من عدمھ .

یعاب على الشھر العقاري الشخصي أن التصرفات الواقعة على العقار خلال عملیة الشھر لا یتأكد من  -
و لا تحوز على الحجیة ، و یعتبر الشھر الشخصي في  صحتھا ، و العملیة برمتھا غیر محصنة

السجلات العقاریة قرینة قانونیة بسیطة یستطیع كل ذي مصلحة أن یطعن بالبطلان في ھذه التصرفات 
 في أي وقت یعلم فیھ بعیب التصرف مما یجعل ھذا الشھر یفقد الجدوى منھ في حمایة الأشخاص 

لنظام یبقى فقط وسیلة لإعلام الغیر عن التصرف المنصب على و بالتالي فإن إجراء الشھر في ھذا ا 
 العقار لإمكانیة استعمال حقھ في المعارضة و لا یمكن أن یكون سببا في نشأة الحقوق العینیة العقاریة 

انتقالھا.أو   



 ثانیا: نظام الشھر العقاري العیني

صائص التي یعبر عنھا بعض یتمیز نظام الشھر العیني عن نظام الشھر الشخصي بمجموعة من الخ
الأنظمة التي تتبع نظام السجل نھا قواعد راسیة لدى جمیع أساس أالشراح بمبادئ الشھر العیني على 

 العیني ، و التي من فرط التقید بھا صارت مبادئ و أسس أنظمة الشھر في ھذه الدول .

لى إو تعد أول دولة عرفت نظام الشھر العیني ھي دولة أسترالیا ، یعود الفضل في نشأة ھذا النظام 
المتعلق بتنظیم الملكیة العقاریة و مختلف الحقوق المتعلقة بھا ، و انتھى  برنامج السید "طورانس"

. 1858و ذلك عام  بالتصویت على مشروع القانون المقدم إلى البرلمان أطلق علیھ اسم قانون طورانس  

ساس أفلا یكون الشھر فیھا على  العقاري،و أو نظام الشھر العیني معروف أیضا باسم السجل العیني 
ن السجل الذي یتم فیھ أبمعنى  ذاتھا ساس العقارات أبل على  تصرفات،شخاص الصادرة منھم سماء الأأ

تخصص فیھ صفحة لكل عقار یثبت رقام العقارات فأشخاص بل بحسب سماء الأأالشھر لا یمسك بحسب 
نشاء السجل ثم یثبت منھا بعد ذلك إلیھ بعد إول متصرف أو اسم أولھا اسم مالكھ وقت انشاء السجل أفي 

كل ما یرد على ھذا العقار من تصرفات واجبة الشھر ، بحیث یمكن بمجرد الاطلاع على ھذه  ولا فأولأ
ك الذین تعاقبوا علیھ منذ انشاء السجل و التصرفات التي الصفحة معرفة تاریخ ملكیة ھذا العقار و الملا

خیر .صدرت من كل منھم و من المالك الأ  

مبادئ نظام الشھر العقاري العیني  -1  

مبدأ التخصیص -أ  

التسجیل و الشھر في السجلات ھو العقار أو الوحدة العقاریة محل  یتمیز نظام الشھر العیني بأن أساس -
 التصرف.

یستند نظام الشھر العیني إلى العنصر الثابت في المعاملات العقاریة أو ھو العقار حیث لا یؤخذ  و بھذا
في الاعتبار إلا بصفة عرضیة اسم المالك أو صاحب الحق العیني أو ما یطلق علیھ العنصر المتغیر في 

 المعاملة أو التصرف.

ذا النظام تخصص صفحة في السجل و من ھنا كانت تسمیتھ بنظام الشھر العیني فلكل عقار في ھ
العقاري تسمى الصحیفة العینیة للوحدة العقاریة تقید فیھا جمیع التصرفات التي تقع على تلك الوحدة 

العقاریة و كذا الحقوق التي تثقلھا كالرھون و ھي تحمل كل البیانات المتعلقة بالعقار مثل رقمھ و موقعھ 
لاكھ إذا تعددوا و جمیع الأعباء التي تثقلھ .و مشتملاتھ و مساحتھ و اسم مالكھ أو م  

عقاریة ھو ما یعرف بمبدأ التخصیص، و منھ استمد ھذا المبدأ و تخصیص صحیفة عینیة لكل وحدة 
 تسمیتھ.

مبدأ قوة الثبوت المطلقة  -ب  

لأن ھذا  نھ یقصد بھذا المبدأ جعل إثبات الملكیة غیر ممكن إلا إذا تم الشھر ،ألى القول إلقد توصل الفقھ 
النظام یعمل على تطھیر التصرفات من كل العیوب ، نظرا للصلاحیات و السلطات الممنوحة للقائم على 



النظام و أیضا المسؤولیة التي یتحملھا ، و علیھ كل التصرفات المشھرة في ظل نظام الشھر العیني ھذا 
 تعتبر حجة مطلقة .

مبدأ الشرعیة -ج  

مبدأ المراقبة المسبقة ، لأن الموظف المكلف بالشھر یتحقق عند شھر حیث یطلق علیھ بعض الفقھ اسم 
الأركان و الشروط المطلوبة التصرفات و العقود من توافر جمیع   

و المنصوص علیھا قانونا و في حالة ما إذا یتبین لھ وجود نقص أو أخطاء یجب علیھ رفض إجراء 
 الإشھار العقاري.

مبدأ القید المطلق  -د  

جراءات من خلالھا تدوین كافة التصرفات القانونیة إھذا المبدأ لھ مفھوم واسع ، و یقصد بھ اتخاذ   

 و سندات اثبات و انتقال و تعدیل و زوال كافة الحقوق العینیة العقاریة التي نص علیھا المشرع 

الحق و یغیرهھو الذي ینشئ  لأنھ، و بصفة عامة الشھر یعد مصدر كل الحقوق العینیة العقاریة    

  حق غیر مشھر لا وجود لھ بالنسبة لأطراف التصرف و لا الغیر. ن كلأحیث  یزیلھ،و یعدلھ و  

عیوب نظام الشھر العقاري العیني -2  

العمل بھذا النظام یستدعي في بدایة الأمر مسحا شاملا لكل الأراضي في الدولة ، كما یتطلب إنشاء  -
یقتضي توفیر المال و الرجال المتخصصون في ھذا المیدان عكس نظام بطاقة عقاریة لكل عقار و ھذا 

 الشھر الشخصي الذي لا یتطلب الكثیر من النفقات ، فنظام الشھر العیني یتطلب الكثیر من النفقات .

إن نظام الشھر العیني یؤدي إلى تفتیت الملكیة ، إذ أن تخصیص بطاقة أو عدة بطاقات لكل وحدة  -
التطبیق في البلدان التي تتفتت فیھا الملكیة إلى أجزاء كثیرة خاصة عندما تتفتت  عقاریة أمر صعب

الملكیة عن طریق المیراث و القسمة ، فیصبح كل شخص یملك جزء صغیر جدا من العقار ، فیصبح 
  -تخصیص بطاقة عقاریة لكل عقار –نظام الشھر العیني عاجز عن تلبیة متطلبات 

فظة العقاریة و المحافظ العقاريالمحا :السادسةالمحاضرة   

ة العقاریةالمحافظ أولا:  

المؤرخ في  71/73الأمر  أحدث المشرع في ظل ذكره،السالف  75/74مر قبل صدور الأ
المتضمن قانون الثورة الزراعیة ، صندوقا وطنیا للثورة الزراعیة ، لم یؤسس ھذا الأمر  08/11/1971

السالف ذكره .  75/74الأمر  محافظات عقاریة كھیئات تولى الشھر العقاري حتى صدور  

 

 



مھام المحافظة العقاریة -1  

و النصوص القانونیة  -السالف الذكر – 75/74مر خلال الأو تتمثل مھام المحافظة العقاریة من 
یلي:الصادرة تبعا لھ فیما   

مسك السجل العقاري -  

السجل العقاري یتكون من مجموع شھادات الملكیة المسلمة من قبل مصالح إدارة أملاك الدولة و التنظیم 
 العقاري، و یعبر عنھ بمجموعة البطاقات العقاریة.

عقاري إلى الشروع في نظام الشھر العیني الذي یبسط تطبیق القوة الثبوتیة المطلقة یرمي مسك السجل ال
للمعلومات و البیانات المسجلة بالسجل العقاري و یدعم الائتمان العقاري و العمل على استقرار الملكیة 

 العقاري .

تسلیم الوثائق التي تشھد بحقوق الملاك على العقارات الممسوحة  -  

ساسي من نظام الشھر العیني ھو إعداد و تسلیم السندات التي تشھد بحقوق الملاك على إن الھدف الأ
العقارات الممسوحة و المثبتة للملكیة العقاریة ، إلا أن المحافظ العقاري مقید بنوع من الترقیم ، فإذا كان 

ما إذا كان الترقیم نھائیا یسلم الترقیم مؤقتا لمدة أربعة أشھر أو سنتین ، ھنا تسلم شھادة الترقیم المؤقتة ، أ
 للطرف المعني أو وكیلھ الدفتر العقاري ، وھذا ما نتطرق إلیھ على النحو الآتي :

تسلیم شھادة الترقیم المؤقتة -  

صحاب الحقوق إذا توافرت جملة من الشروط ومن أحیث تسلم من قبل المحافظ العقاري بناء على طلب 
و المتمثلة فیما یلي : جراءات المقررة لذلكتم اتباع الإ  

یجب أن یكون الترقیم مؤقتا لمدة أربعة أشھر أو سنتین. -  

یقدم طلب الحصول على شھادة الترقیم المؤقتة من الطرف المعني أي صاحب المصلحة. -  

تسجل شھادة الترقیم المؤقتة بسجل الایداع نظرا لأھمیتھا و یكون ھذا مقابل دفع رسم ثابت یسلم بشأنھ  -
 وصل .

یؤشر المحافظ العقاري على البطاقات العقاریة المعنیة ، و تدون عبارة شھادة ترقیم مؤقتة . -  

یجب الامضاء و التأشیر على شھادة الترقیم المؤقتة من طرف المحافظ العقاري ،و بعد ذلك تسلم  -
 للطرف المعني لاستعمالھا في حدود القانون .

تسلیم الدفتر العقاري -  

و ما صحبھ من مراسیم تنفیذیة بأحكام تقضي بأن في الأراضي الممسوحة یسلم  75/74جاء الأمر 
لصاحب العقارات دفتر عقاري یكون مطابقا للنموذج المحدد الصادر عن وزیر المالیة و ذلك بعد إنشاء 

بطاقة عقاریة عن كل عقار تم مسحھ ، یدون فیھ كافة بیاناتھ بصفة نافیة للجھالة ، و تأسیس السجل 
لعقاري على مستوى المحافظة العقاریة . ا  



 و یشكل الدفتر العقاري سند ملكیة الشخص للحق العیني العقاري.

ولمھام المحافظة العقاریة بعد القید الأ -  

بعد الانتھاء من القید الأول و تسلیم السندات المثبتة لحقوق الملاك (الدفاتر العقاریة) ، یكون نظام الشھر 
علا و حقق أھدافھ ، لذا یجب على المحافظ العقاري أن یحترم مبادئ و خصائص نظام العیني قد تأسس ف

الشھر العیني ، و ھذا لا یتحقق إلا بعد القیام بالمھام المسندة لھ قانونا بعد القید الأول و تنحصر عموما 
 فیما یلي : 

.حفظ العقود و المخططات و جمیع الوثائق المتعلقة بعملیة الشھر العقاري -  

یجب على المحافظ العقاري مسك سجل الایداع و قفلھ كل یوم لأنھ یرقم و یوقع من قبل قاضي تابع  -
 لاختصاصھ المحافظة العقاریة و یودع كل سنة بالمجلس القضائي المختص .

إعداد تقاریر من طرف المحافظ العقاري مفصلة حول كافة الاجراءات التي تم اتخاذھا ، و ھذا بھدف  -
و تقدیم احصاءات للجھات المعنیة لأن المحافظة العقاریة تعتبر آلیة أساسیة لقیام نظام الشھر تقییم 

 العیني.

إعطاء المعلومات و تحصیل الحقوق و الرسوم المتعلقة بالشھر العقاري . -  

التنظیم الداخلي للمحافظات العقاریة -2  

 12/11/1975المؤرخ في  74-75مر الأمن  20حدثت المحافظات العقاریة بمقتضى المادة أ         
العقاري ، تقسم  بالإشھارجراءات اللازمة المتعلقة الإ تأسیسو  للأراضيعداد المسح العام إالمتضمن 

السجل العقاري  تأسیسالمتضمن  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  04حسب المادة 
لى مكاتب محافظة في كل بلدیة إجل العقاري الس بتأسیسالمتعلق  93/123المعدل و المتمم بالمرسوم   

لى عدة بلدیات ، و في ھذه الحالة یحدد وزیر إكل مكتب یمكن أن یمتد  اختصاصو بصفة انتقالیة ، فإن  
قامة و الاختصاص الاقلیمي لكل مكتب محافظة عقاریة ، و یسیر مكتب المالیة بمقتضى قرار الإ

حافظة یخضع لنفس الواجبات و المسؤولیات التي یخضع لھا المحافظة العقاریة من قبل رئیس مكتب م
. العقارینالمحافظون   

من المرسوم التنفیذي  17لیھا المادة إأما الأقسام الداخلیة للمحافظات العقاریة ، فقد أشارت         
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري  02/03/1991المؤرخ في  91/65

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك  02/03/1991المؤرخ في  91/65( المرسوم التنفیذي 
الحفظ العقاري  بقولھا : " یبین التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة و ، ج ر الدولة و الحفظ العقاري

 في شكل أقسام و شروط یسیرھا بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة . " 

  اثنتین،من نفس المرسوم على أن مدیریة الحفظ العقاري في الولایة تضم مصلحتین  12و تنص المادة 

المھام المضطلع بھا أن تضم من مكتبین إلى ثلاثة مكاتب، یحدد ھمیة أو یمكن لكل مصلحة حسب 
(نظیمھا بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة. ت  



ملاك الدولة و الحفظ العقاري على مستوى الولایاتأمصالح مدیریات  -أ  

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك  02/03/1991المؤرخ في  91/65التنفیذي تنفیذا للمرسوم 
یتضمن  04/07/1991صدر عن الوزیر المكلف بالمالیة قرارا مؤرخا في  العقاري،الدولة و الحفظ 

  .ملاك الدولة و مدیریات الحفظ العقاري على مستوى الولایاتأتحدید مصالح و مكاتب مدیریات 

  من:من ھذا القرار بأن مدیریة الحفظ العقاري في الولایات تتكون  11- 10-09و تنص المواد 

العقاري مصلحة عملیات الاشھار  -  

 تتكون مصلحة عملیات الاشھار العقاري من : 

الوثائق.مكتب مراقبة عملیات الشھر العقاري و المنازعات و  -  

راضيمكتب تكوین الدفتر العقاري و التوافق مع مسح الأ -  

مصلحة التنسیق و الرقابة -  

و تتكون مصلحة التنسیق و الرقابة من:    

المناھج .لي و مكتب تطبیقات الاعلام الآ -  

مكتب الرقابة و الاحصائیات . -  

أقسام المحافظات العقاریة -ب  

قسم الایداعات و عملیات المحاسبة  -  

ولي للشھر العقاري ، و یعتبر تسجیل المعلومات في سجل الایداع العملیة یشكل قسم الایداع الاجراء الأ
 الجوھریة التي ینطوي علیھا الشھر العقاري .

یدون في سجل الایداع یوما بیوم و حسب الترتیب العددي تسلیمات العقود و القرارات القضائیة دون 
 ترك بیاض و كتابة بین الأسطر .

 و یتولى قسم الایداع فضلا عن ذلك ، تحصیل الحقوق و الرسوم المترتبة على عملیة الشھر العقاري .

قسم السجل العقاري و تسلیم المعلومات  -  

ول ، یتمثل مستوى كل محافظة عقاریة سجل عقاري ، یشتمل على نوعین من البیانات ، النوع الأعلى 
في الحالة القانونیة  ما النوع الثاني فیتمثلأفي الحالة الوصفیة للعقار من موقع و مساحة و طبیعتھ ، 

 للعقار ، و یشتمل على كافة التصرفات القانونیة الواردة علیھ .

مھمة ترتیب و تنظیم الوثائق المودعة بقسم الایداع و تسجیلھا بالسجل العقاري . ھذا القسم یتولى  

و عدم وجود أیضا مھمة تسلیم المعلومات للمواطنین و ذلك في صورة شھادة عقاریة تثبت وجود أیتولى 
لى تسلیم مستخرجات عن بطاقة العقارات المشھرة.إالتصرف العقاري، بالإضافة   



ات المحددة ضمن مسح الأراضي قسم تسجیل العقار -  

راضي بعد الانتھاء من عملیة المسح على مستوى كل جزء من یتولى ھذا القسم تسلیم وثائق مسح الأ
جزاء البلدیة المعنیة ، مقابل محضر تسلیم یثبت كل ایداع ، ثم یرقم ھذه الوثائق في السجل العقاري . أ  

المحافظ العقاري ثانیا:  

تعیین المحافظ العقاري شروط -1  

المتضمن شروط التعیین في المناصب  31/1988المؤرخ في  88/212من المرسوم  06نصت المادة 
العلیا بالھیاكل المحلیة التابعة لوزارة المالیة و تصنیفھا على أن المحافظون العقاریون و الوكلاء 

یعینون من : المكاتب المفوضون و المراقبون المالیون المساعدون ، و رؤساء  

إلى سلك متخصص في شعبة نشاط فأكثر الذین ینتمون  14بین الموظفین المرتبین في الصنف  -
 المنصب العالي، و قضوا ثلاث سنوات على الأقل خدمة في إدارة المالیة.

الذین ینتمون إلى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي  12و من بین الموظفین في الصنف  -
ث سنوات على الأقل خدمة في إدارة المالیة.و قضوا ثلا  

الذي یحدد قائمة المناصب العلیا  14/03/1992المؤرخ في  92/116أما بعد صدور المرسوم التنفیذي 
 02في المصالح الخارجیة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري و شروط التعیین فیھا و تصنیفھا ، فإن المادة 

قاري أعلى منصب في المصالح الخارجیة لأملاك الدولة و الحفظ منھ ، اعتبرت منصب المحافظ الع
العلیا المحددة . العقاري و یأتي في المرتبة الرابعة حسب قائمة المناصب  

من بین  –نفسھ  من المرسوم التنفیذي 04یعین رؤساء المكاتب و المحافظون العقاریون حسب المادة 
المرسمین الذین مارسوا خدمة في الإدارة خمس سنوات على و المتصرفین الاداریین أالمفتشین الرئیسین 

من بین المفتشین المرسمین الذین مارسوا خدمة في الادارة خمس سنوات على الأقل و خصص  –الأقل 
من قانون الوظیف العمومي . 581تحت رقم استدلالي  05القسم  17لھ الصنف   

التعیین یتخذھا الوزیر المكلف بالمالیة ، و تنھى أما طریقة تعیینھم في المنصب، فیتم بموجب قرارات 
 مھامھ بنفس الطریقة .

مھام المحافظ العقاري -2  

الإیداع القانوني للسندات العقاریة  -أ  

لى إولي لازم في كل سند یستوجب اخضاعھ أیعتبر إیداع المحررات بالمحافظة العقاریة عمل قانوني 
ة یجب احترامھا و التقید بھا لسلامتھ ، و تتم ھذه العملیة على جال قانونیآعملیة الشھر العقاري ، ولھ 

  الآجالمستوى المحافظة العقاریة و بالضبط في قسم الإیداع و عملیات المحاسبة ، و ذلك مع احترام 

و تودع الوثائق المراد شھرھا في شكلھا الرسمي ، و یكون الایداع بالمحافظة العقاریة المختصة اقلیمیا  
المصلحة التي یقع العقار محل التصرف في دائرة اختصاصھا .ي أ  



محل الإیداع  -  

و التبعیة أصلیة و القید للحقوق الأأمر یتعلق بالتسجیل ن الأاذا كإو یختلف محل الایداع باختلاف ما 
حق الامتیاز). -الرھن  (كعقد  

لكي یتم قبول الإیداع فإنھ یستلزم على المحافظ العقاري التأكد من أن الوثیقة المودعة تتضمن أصل  إذن
و بمجرد قبول الإیداع ینتقل المحافظ  التسجیل،لى حقوق إبالإضافة  المسبق،الملكیة تطبیقا لقاعدة الشھر 

تنفیذ الشھر.لى مرحلة إ  

رحلة إجراء عملیة الشھرم -  

یوما التالیة لتاریخ  15حافظ من الایداع القانوني للوثیقة یقوم بعملیة الشھر خلال مدة بعد أن یتأكد الم
الایداع فیكون بذلك الشھر العقاري أثر فوري و تصبح للوثیقة حجیة سواء بین المتعاقدین أو اتجاه الغیر 

 من تاریخ شھرھا ، و ینتج عن اجراء الشھر انشاء البطاقة العقاریة .

البطاقات العقاریة إنشاء -  

یضم السجل العقاري نوعین من البطاقات العقاریة، بطاقات عقاریة شخصیة (مؤقتة ممسوكة في شكل 
 فردي)، و بطاقات عقاریة عینیة، و التي تختلف باختلاف مواقع العقارات موضوع التصرف.

البطاقات العقاریة الشخصیة  -  

افظ العقاري مكلف بمسك مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة راضي الریفیة غیر الممسوحة، فإن المحفي الأ
بجدي لأصحاب الحقوق التي تم شھرھا و طبقا لنموذج خاص یحدد بقرار من و شخصیة وفقا للترتیب الأ

 وزیر المالیة.

و تشتمل كل بطاقة على البیانات الكافیة لتعیین اصحاب الحقوق و العقارات محل التصرف و ترتب 
الشخصیة بشكل منظم ، حیث یتم ترتیب البطاقات الخاصة بالأشخاص الطبیعیة حسب  البطاقات العقاریة

صحاب الحقوق و تواریخ الشھر ، أما البطاقات الخاصة بالأشخاص الاعتباریة أالترتیب الأبجدي لألقاب 
فترتب ضمن مجموعة خاصة ، و ینتج عن ترتیب مجموع البطاقات العقاریة الشخصیة بھذا الشكل 

بجدي .ا یعرف بالفھرس الأانشاء م  

البطاقات العقاریة الشخصیة  -  

یمسك المحافظ العقاري في أراضي البلدیات التي شملتھا عملیة المسح بطاقات عقاریة عینیة یدون فیھا 
 الحالة القانونیة و الوصفیة للعقار ، و تنشأ ھذه البطاقات بعد ایداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة ، 

و كل تصرف قانوني یرد على عقار  یؤشر بھ من طرف المحافظ العقاري على البطاقة المنشأة و على 
الدفتر العقاري على حد سواء و تتضمن البطاقات العقاریة بالنسبة لكل بلدیة تابعة لاختصاص المحافظة 

 العقاریة بطاقات قطع الأراضي و بطاقات العقارات الحضریة . 

 

 



ة : حالات رفض الایداعالمحاضرة السادس  

الإیداع غیر القانوني لدى المحافظ العقاري  -أولا  

وضع المشرع في ید المحافظ العقاري وسیلتین قانونیتین و ھما رفض الایداع أو رفض الإجراء في 
 حالة قبول الایداع .

رفض الایداع -أ  

ھرھا بعد مراقبة سریعة و دقیقة إن رفض الایداع من المحافظ یأتي مباشرة بعد ایداع الوثائق المراد ش
ما ظھر لھ من نقص في البیانات ( كعدم اشھار المحررات المرتكز علیھا  بالأمرللوثائق ، یبلغ المعني 

یوم من الإیداع ، و الرفض یخص الوثیقة بأكملھا إذا ما تبین  15التصرف ) و ذلك خلال  في عملیة
لأطراف أو في البیانات الوصفیة للعقار .للمحافظ وجود نقص أو خلل في الشروط الشخصیة ل  

و الأصل في رفض الایداع اجراء كلي إلا أنھ في بعض الأحیان یكون الرفض جزئیا إذا تعلق الأمر 
بحالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ، أو في حالة ما إذا كانت الوثائق المودعة قصد الشھر 

التعیین لبعض العقارات المترتب علیھا حقوق .امتیازات أو رھون تتضمن خلافات في   

قراره بالرفض بواسطة رسالة مضمنة مع اشعار بالوصول موجھة للموقع على التصدیقیبلغ المحافظ   

النص القانوني مع توقیع المحافظ و ھو بمثابة القرار الإداري  و ، أسبابھو یحدد فیھ تاریخ الرفض و  
 القابل للطعن فیھ أمام الجھة القضائیة المختصة.

و قد خول المشرع للمودع في حالة رفض الایداع أن یقدم طلب ایداع جدید بعد تصحیحھ للوثیقة محل 
 الرفض و لا تتم عملیة الشھر إلا بعد الایداع الجدید و التصحیح .

الرفض جائزا في حقھ فإن لھ مھلة شھرین للطعن في قرار رفض  و أما إذا اعتبر المودع أن قرار
 الایداع أمام القضاء .

حالة قبول الایداع و رفض الاجراء  -ب  

أما عند قبول الایداع و رفض الاجراء (الشھر) قد یحدث أن یقبل المحافظ عملیة الایداع و یرفض إتمام 
بعد الفحص الدقیق و المقارنة مع البیانات المقیدة على مجموعات البطاقات العقاریة الشھر إذا تبین لھ 

بأنھا مشوبة بعیب سواء ما تعلق بھا بعدم التعیین الدقیق للأطراف أو العقار أو أن التصرف الذي یحملھ 
 المحرر مخالفا للنظام العام و الآداب العامة .

ي سواء ما تعلق منھا بالإیداع و الإجراء الطعن في قرارات المحافظ العقار ثانیا:  
 

خطاء المرتكبة عطى الحق للشخص المتضرر الطعن في قراراتھ حتى یتم استدراك الأأالمشرع 
مقرر الرفض  بإلغاءداریا إالذي یصدر قرارا  الاداري مام القضاءاو یكون ذلك  من طرفھ

ذا كان قرار إو برفض الدعوى في حال ما أالمطعون فیھ ، و الزام المحافظ العقاري بشھر السند 
و مخالفة للنصوص القانونیة المعتمد علیھا .أي عیب أالرفض لا یشوبھ   



قواعد تنظیم الشھر العقاريالمحاضرة الثامنة:   

المحررات المراد  تتمثل القاعدة الأولى في إخضاع كافة العقاري،قرر المشرع قاعدتین لتنظیم الشھر 
و القاعدة الثانیة تتمثل في الأثر النسبي للشھر أو ما یسمى بقاعدة الشھر  رسمیة،الشھرھا إلى قاعدة 

 المسبق.

قاعدة الرسمیة  -أولا  

مة في التعاقد طبقا للقانون الجزائري ھي رضائیة العقود و العقد الرضائي ھو الذي ینعقد االقاعدة الع
تطابق الارادتین لإنشاء العقد .لى شكل معي فیكفي إبمجرد تبادل التراضي بین المتعاقدین دون حاجة   

غیر أنھ استثناء من الأصل یكون العقد شكلیا إذا كان الشكل ركنا لانعقاد العقد مثالھ عقد البیع العقاري  
عقد الرھن الرسمي ، عقد بیع القاعدة التجاریة ، و ھذه التصرفات أوجب المشرع إفراغھا في قالب 

بالمحافظة العقاریة رد على عقار لا یرتب أي أثر فیما بین المتعاقدین إلا منذ شھره رسمي ، و العقد الوا
وكل عقد موضوع اشھار ، یجب أن یقدم على الشكل الرسمي .   

وذلك بأن یتقدم أطراف العقد أمام مكتب التوثیق لإفراغ عقدھما في قالب  العقد،یقصد بالشكلیة توثیق 
د یترتب عن تخلفھ البطلان المطلق للعقد و ھو ما تشیر إلیھ المادة وھو ركن جوھري في التعاق رسمي،
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و تعتبر العقود التي یحررھا الموثق سندات رسمیة تنفیذیة و لھا حجیة على ما تضمنتھا ما لم یطعن فیھا 
 بالتزویر.

ھ نقل أو تعدیل أو إنشاء أو تصریح أكد المشرع على ضرورة توافر قاعدة الرسمیة في كل عقد من شأن
حق من الحقوق العینیة العقاریة و على كل ما یرد على الملكیة العقاریة من تصرف ، و ذلك عن طریق 

و شخص مكلف بخدمة عامة، و تبعا أو ضابط عمومي أثبات  ھذه التصرفات في محرر ینجزه موظف إ
حكام و القرارات القضائیة سندات رسمیة ، كذلك الحال بالنسبة للعقود التي یحررھا مدراء لذلك تكون الأ

. ملاك الدولة أ  

و استثناءاتھا –قاعدة الشھر المسبق  –الأثر النسبي للشھر قاعدة  -ثانیا  

السجل إن نظام الشھر العیني یؤمن الاستقرار اللازم للتصرفات العقاریة و المحافظة علیھا ، لأن 
ن للمحافظ العقاري العقاري المؤسس یعطي صورة صادقة للوضع القانوني و المادي للعقار ، لذا فلا یمك

ساسھ تم أتصرف وارد على عقار ما لم یكن ھناك شھر مسبق للمحرر الذي على  إجراء شھر أي
 76/63مرسوم من ال 88التصرف في العقار بأي شكل من أشكال التصرف ، و ھو ما تشیر إلیھ المادة 

 المتضمن تأسیس السجل العقاري .

العقاریة، و یبین صاحب الحق الأخیر الوارد في المعاملات  الطمأنینةفالشھر المسبق للمحرر، یحقق 
یحقق الطمأنینة في المعاملات العقاریة ، و یبین صاحب الحق الاخیر الوارد على عقار الذي على عقار 

البطاقة العقاریة الممسوكة بمصلحة الشھر المسبق .یمكن معرفتھ بمجرد الاطلاع غلى   

 غیر أن ھذه القاعدة لا یمكن إعمالھا على كافة المحررات لورود استثناءات علیھا :



استثناءات قاعدة الشھر المسبق  -  

ثر الاضافي للشھر عمال بقاعدة الأاستثنى المشرع الجزائري صراحة حالتین لا یمكن فیھما الإ  

المتضمن تأسیس السجل العقاري . 76/63من المرسوم  88دة قررتھما الما   

  عند الإجراء الأولي الخاص بشھر الحقوق العقاریة في السجل العقاري . -

ول ینایر أخیر ناتجا عن سند اكتسب تاریخا ثابتا قبل و صاحب الحق الأأعندما یكون حق المتصرف  -
. 1971سنة   

 


